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 )٢٠١١ (١٩٧٠ لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار     
        بشأن الجماهيرية العربية الليبية

ــ/ حزيــران٢٤مــذكرة شــفوية مؤرخــة        موجهــة إلى رئــيس اللجنــة  ٢٠١١ه يوني
  البعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة من
  

تحـدة بـأن تحيـل تقريـر        تتشرف البعثة الدائمة لجمهورية ألمانيـا الاتحاديـة لـدى الأمـم الم              
  ).انظر المرفق) (٢٠١١ (١٩٧٠لأمن  من قرار مجلس ا٢٥التنفيذ المرفق، وفقا للفقرة 
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 الموجهـة إلى رئـيس      ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٢٤مرفق المذكرة الـشفوية المؤرخـة           
  اللجنة من البعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة

  
جميــع الــدول ) ٢٠١١ (١٩٧٠ار المجلــس  مــن قــر٢٥يــدعو مجلــس الأمــن في الفقــرة    

 يوما من اتخاذ القرار بشأن الخطـوات الـتي    ١٢٠الأعضاء أن تقدم تقريرا إلى اللجنة في غضون         
. اتخذتها بغية التنفيذ الفعـال للحظـر المفـروض علـى الأسـلحة، وحظـر الـسفر وتجميـد الأصـول                    

 مـن قـرار مجلـس    ١٧ و ١٥ و ١٠  و٩وترد أدناه الخطوات التي اتخذتها ألمانيا عملا بـالفقرات        
  .)٢٠١١ (١٩٧٠الأمن 

  
  التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي  -  أولا  

يجري حاليا، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تنفيـذ قـرارات مجلـس الأمـن عـن طريـق                    
وهـذه القـرارات ملزمـة      . قرارات المجلس الأوروبي في مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة        

فهـي تحـول مـضمون قـرارات مجلـس الأمـن إلى قـانون خـاص بالاتحـاد              . انونيا للدول الأعضاء  ق
ــرار المجلــس      ــضا أن تتجــاوز المــضمون المحــدد لق ــه يجــوز لهــا أي ــد أن ولكــي تجعــل  . الأوروبي، بي

القرارات مضمونها ليس فقـط ملزمـا للـدول الأعـضاء وإنمـا قـابلا أيـضا للتطبيـق المباشـر داخـل                       
  .وائح التنظيمية للمجلس الأوروبي الضروري أن تنفذ أيضا عن طريق اللهذه الدول، فمن

ــا الا      ــة ألماني ــادئ، نفــذت جمهوري ــدول الأعــضاء الأخــرى   وتطبيقــا لهــذه المب ــة وال تحادي
ــا بموجــب قــراري      في الاتحــاد الأوروبي بــصورة مــشتركة التــدابير التقييديــة المفروضــة علــى ليبي

  :على النحو التالي) ٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠مجلس الأمن 
، المعـــدل ٢٠١١فبرايـــر / شـــباط٢٨الـــصادر في  CFSP/2011/137قـــرار المجلـــس   •  

ــس    ــرار المجلـ ــب قـ ــصادر في  CFSP/2011/178بموجـ ــارس / آذار٢٣الـ ، ٢٠١١مـ
  .٢٠١١ يونيه/ حزيران٧الصادر في  CFSP/2011/332وبموجب قرار المجلس 

  
ــاد ا       ــزام الاتح ــى الت ــس عل ــرارات المجل ــنص ق ــواردة    لأوروبي وت ــدابير ال ــع الت ــذ جمي بتنفي

، وتــوفر أساســا لاتخــاذ الاتحــاد )٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠قــراري مجلــس الأمــن  في
علـى فـرض حظـر علـى         CFSP/2011/137ويـنص قـرار المجلـس       . الأوروبي تدابير إضـافية محـددة     

ــضلا عــن ال        ــداخلي، ف ــع ال ــستخدمة في القم ــدات الم ــى المع ــر عل ــرض حظ ــود الأســلحة، وف قي
ــات       ــبعض الأشــخاص والكيان ــصادية ل ــوارد الاقت ــد الأمــوال والم المفروضــة علــى دخــول وتجمي

د أشـــخاص معيـــنين في ليبيـــا، الـــضالعة في ارتكـــاب انتـــهاكات خطـــيرة لحقـــوق الإنـــسان ضـــ
ذلك التورط في القيام بهجمات على السكان المدنيين والمرافق، بمـا يمثـل انتـهاكا للقـانون                في بما

، في جملــة أمــور، علــى اتخــاذ المزيــد مــن التــدابير CFSP/2011/178 قــرار المجلــس ويــنص. الــدولي
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التقييديــة فيمــا يتعلــق بليبيــا، بمــا في ذلــك فــرض حظــر علــى تحليــق الطــائرات في المجــال الجــوي  
، وفرض حظر على الطائرات الليبية في المجـال الجـوي للاتحـاد الأوروبي، وأحكـام إضـافية       بياللي

بشأن التدابير التقييديـة في ضـوء الحالـة          CFSP/2011/137الواردة في قرار المجلس     تتعلق بالتدابير   
. في ليبيا، بما في ذلك حكم يكفل عدم تأثير هذه الإجراءات على العمليـات الإنـسانية في ليبيـا                  

ــس    ــرار المجل ــد عــدل ق ــرارات ا CFSP/2011/332وق ــث تأخــذ    الق ــصادرة في وقــت ســابق بحي ل
  .ابلة للتطبيق على سلطات الموانئ المحددة المتعلقة بالتدابير التقييدية القالاعتبار الترتيبات في

درة عـن المجلـس     كذلك استكملت هذه القرارات عـن طريـق القـرارات التنفيذيـة الـصا               
  :على النحو التالي

ــرار التنفيـــذي للمجلـــس    •   ــارس / آذار١٠الـــصادر في  CFSP/2011/156القـ  ٢٠١١مـ
ــرار    ــذ الق ــذي يقــضي بتنفي ــادة ، ولا ســيماCFSP/2011/137ال ــالاقتران  ) ٢ (٨ الم ــه، ب من

من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وإدراج الأشخاص والكيانات الإضـافية         ) ٢ (٣١المادة   مع
  .CFSP/2011/137الواردة في مرفق القرار التنفيذي في قائمة المرفق الرابع لقرار المجلس 

، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢١ادر في   الص CFSP/2011/175القرار التنفيذي للمجلس      •  
الذي يقضي مرة أخـرى بـإدراج الأشـخاص والكيانـات الإضـافية الـواردة في المـرفقين           
الأول والثـــاني للقـــرار التنفيـــذي في قائمـــة المـــرفقين الثـــاني والرابـــع لقـــرار المجلـــس         

2011/137/CFSP.  
 ٢٠١١أبريـل   / نيسان ١٢الصادر في    CFSP/2011/236القرار التنفيذي للمجلس      •  

بـالنص الـوارد بالمرفقـات       CFSP/2011/137الذي يقضي باستبدال مرفقي قرار المجلـس        
الأول والثــاني والثالــث والرابــع للقــرار التنفيــذي، وإدراج أشــخاص وكيانــات إضــافية 

  .بالإضافة إلى حذف شخص واحد منهافي القائمة 
ــذي للمجلــس    •   ــرار التنفي ــصادر في  CFSP/2011/300الق ــار٢٣ال ــا/ أي  ٢٠١١يو م

الذي يقضي بإدراج شخص إضافي وكيان إضافي مـن الأشـخاص والكيانـات الـواردة               
في المرفقين الأول و الثاني للقرار التنفيذي في قائمة المرفقين الثاني والرابع لقرار المجلـس        

2011/137/CFSP.  
 ٢٠١١يونيه / حزيران١٦الصادر في  CFSP/2011/345القرار التنفيذي للمجلس   •  

ــع لقــرار المجلــس       ــواردة في المرفــق الراب القاضــي بحــذف شــخص واحــد مــن القائمــة ال
2011/137/CFSP.  
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 ،٢٠١١مـارس   / آذار ٢ الـصادرة في     ٢٠٤/٢٠١١اللائحة التنظيمية للمجلـس       •  
ــة بموجــب اللائحــة التنظيمي ــ   ــصيغتها المعدل ــصادرة ٢٩٦/٢٠١١ة للمجلــس ب  ال

ــارس /آذار ٢٥ في ــة التنظيميـــــ٢٠١١مـــ  ٥٧٢/٢٠١١للمجلـــــس ة  واللائحـــ
  .٢٠١١يونيه /حزيران ١٦الصادرة في 

  
 ولا سيما بغيـة     ،وقد نفذت اللوائح التنظيمية للمجلس قرارات المجلس المذكورة أعلاه          

. ضــمان التطبيــق الموحــد لهــا مــن قبــل الجهــات الاقتــصادية الفاعلــة في جميــع الــدول الأعــضاء    
  :التنفيذية التالية للمجلسلوائح واستكملت هذه اللوائح التنظيمية عن طريق ال

 ٢٠١١مـارس   / آذار ١٠ الـصادرة في     ٢٣٣/٢٠١١اللائحة التنفيذية للمجلس      •  
ــادة     ــذ الم ــضي بتنفي ــتي تق ــس    ) ٢ (١٦ال ــة للمجل ــن اللائحــة التنظيمي  ٢٠٤/٢٠١١م

وإدراج المزيــد مــن الأشــخاص والكيانــات الإضــافية في قائمــة الأشــخاص والكيانــات   
  . في المرفق الثالث لتلك اللائحةلى النحو المبينالخاضعة لتدابير تقييدية ع

 ٢٠١١مـارس   / آذار ٢١ الـصادرة في     ٢٧٢/٢٠١١اللائحة التنفيذية للمجلس      •  
 وإدراج  ٢٠٤/٢٠١١من اللائحـة التنظيميـة للمجلـس        ) ٢ (١٦وتقضي بتنفيذ المادة    

يـة  أشخاص وكيانات إضافية في قائمة الأشخاص والكيانـات الخاضـعة للتـدابير التقييد            
  . الثالث لتلك اللائحة التنظيميةالواردة في المرفق

 ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٣ الـصادرة في     ٢٨٨/٢٠١١اللائحة التنفيذية للمجلس      •  
، ٢٠٤/٢٠١١من اللائحـة التنظيميـة للمجلـس        ) ٢(و  ) ١ (١٦وتقضي بتنفيذ المادة    

قين الأول والثـاني    واستبدال المرفقين الثاني والثالث لتلك اللائحة بالنص الوارد في المرف         
  .ص إضافي وكيان إضافي في القائمةللائحة التنفيذية وإدراج شخ

 ٢٠١١أبريل  / نيسان ١٢ الصادرة في    ٣٦٠/٢٠١١اللائحة التنفيذية للمجلس      •  
، ٢٠٤/٢٠١١مــن اللائحــة التنظيميــة للمجلــس  ) ٢(و ) ١ (١٦بــشأن تنفيــذ المــادة  

ة التنظيميــة بــالنص الــوارد في المــرفقين  واســتبدال المــرفقين الأول والثــاني لتلــك اللائح ــ
الأول والثاني للائحة التنفيذية، وإدراج أشخاص إضافيين وكيانات إضافية في القائمـة            

  .طب اسم شخص واحد من تلك القائمةبالإضافة إلى ش
 ٢٠١١مــايو / أيــار٢٣ الــصادرة في ٥٠٢/٢٠١١اللائحــة التنفيذيــة للمجلــس    •  

ــذ اللائحــة التنظيم   ــس  وتقــضي بتنفي ــة للمجل  وإدراج شــخص إضــافي  ٢٠٤/٢٠١١ي
وكيــان إضــافي في قائمــة الأشــخاص والكيانــات الخاضــعة لتــدابير تقييديــة علــى النحــو  

  . الثالث لتلك اللائحة التنظيميةالمبين في المرفق



S/AC.52/2011/28  
 

11-61712 5 
 

ــس     •   ــة للمجلـ ــة التنفيذيـ ــصادرة في ٥٧٣/٢٠١١اللائحـ ــران١٦ الـ ــه / حزيـ يونيـ
 مــــن اللائحــــة التنظيميــــة للمجلــــس  )٢ (١٦ الــــتي تقــــضي بتنفيــــذ المــــادة  ٢٠١١
 وحذف اسم شخص واحد من قائمـة الأشـخاص والكيانـات الخاضـعة         ٢٠٤/٢٠١١

  . الثالث لهذه اللائحة التنظيميةلتدابير تقييدية على النحو المبين في المرفق
 الـــصادرة ٥٣٩/٢٠٠١رقـــم ) المجلـــس الأوروبي(اللائحـــة التنظيميـــة للمجلـــس    •  

وتقتــضي هــذه اللائحــة أن يكــون ). عــديلاتها اللاحقــةوت (٢٠٠١مــارس / آذار١٥ في
  .شيرة عند دخول الاتحاد الأوروبيبحوزة رعايا ليبيا تأ

  
  تدابير التنفيذ الوطنية  -  ثانيا  

نفذت السلطات الألمانية المختصة حظر الـسفر ضـد الأشـخاص المـذكورين في قـراري                 
  ).٢٠١١ (١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠مجلس الأمن 

 ١٩٧٠ظــر الأســلحة المفــروض بموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم        وقــد تم تنفيــذ ح   
ومنـذ اتخـاذ قـرار مجلـس        . عن طريق تعديل لائحة التجارة الخارجية وعمليات الـدفع        ) ٢٠١١(

  . الألمانية تراخيص بتصدير أسلحةلم تمنح السلطات) ٢٠١١ (١٩٧٠الأمن 
لاتحـاد الأوروبي   وتشكل انتهاكات قرارات الحظـر الرئيـسية الـواردة في لـوائح مجلـس ا                

بشأن الجزاءات المفروضة ضد ليبيا جريمة بموجب القانون الألمـاني يعاقـب عليهـا بالـسجن لمـدة                  
  .ين في حالات الانتهاكات الجسيمة أشهر ولمدة سنت٦لا تقل عن 

ــن      ــس الأمـ ــراري مجلـ ــتنادا إلى قـ ــدت ) ٢٠١١( ١٩٧٣و ) ٢٠١١ (١٩٧٠واسـ جمـ
تم حسابها على أسـاس أسـعار الـصرف الـتي            ( يورو يين بلا ٧,٢١ألمانيا أصول بلغ مجموعها      في

  ).٢٠١١ يونيه/ حزيران٣كانت سائدة في 
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	أولا - التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي

	يجري حاليا، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، تنفيذ قرارات مجلس الأمن عن طريق قرارات المجلس الأوروبي في مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. وهذه القرارات ملزمة قانونيا للدول الأعضاء. فهي تحول مضمون قرارات مجلس الأمن إلى قانون خاص بالاتحاد الأوروبي، بيد أنه يجوز لها أيضا أن تتجاوز المضمون المحدد لقرار المجلس. ولكي تجعل القرارات مضمونها ليس فقط ملزما للدول الأعضاء وإنما قابلا أيضا للتطبيق المباشر داخل هذه الدول، فمن الضروري أن تنفذ أيضا عن طريق اللوائح التنظيمية للمجلس الأوروبي.
	وتطبيقا لهذه المبادئ، نفذت جمهورية ألمانيا الاتحادية والدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي بصورة مشتركة التدابير التقييدية المفروضة على ليبيا بموجب قراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011) على النحو التالي:
	• قرار المجلس 2011/137/CFSP الصادر في 28 شباط/فبراير 2011، المعدل بموجب قرار المجلس 2011/178/CFSP الصادر في 23 آذار/مارس 2011، وبموجب قرار المجلس 2011/332/CFSP الصادر في 7 حزيران/يونيه 2011.
	وتنص قرارات المجلس على التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ جميع التدابير الواردة في قراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011)، وتوفر أساسا لاتخاذ الاتحاد الأوروبي تدابير إضافية محددة. وينص قرار المجلس 2011/137/CFSP على فرض حظر على الأسلحة، وفرض حظر على المعدات المستخدمة في القمع الداخلي، فضلا عن القيود المفروضة على دخول وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية لبعض الأشخاص والكيانات الضالعة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أشخاص معينين في ليبيا، بما في ذلك التورط في القيام بهجمات على السكان المدنيين والمرافق، بما يمثل انتهاكا للقانون الدولي. وينص قرار المجلس 2011/178/CFSP، في جملة أمور، على اتخاذ المزيد من التدابير التقييدية فيما يتعلق بليبيا، بما في ذلك فرض حظر على تحليق الطائرات في المجال الجوي الليبي، وفرض حظر على الطائرات الليبية في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي، وأحكام إضافية تتعلق بالتدابير الواردة في قرار المجلس 2011/137/CFSP بشأن التدابير التقييدية في ضوء الحالة في ليبيا، بما في ذلك حكم يكفل عدم تأثير هذه الإجراءات على العمليات الإنسانية في ليبيا. وقد عدل قرار المجلس 2011/332/CFSP القرارات الصادرة في وقت سابق بحيث تأخذ في الاعتبار الترتيبات المحددة المتعلقة بالتدابير التقييدية القابلة للتطبيق على سلطات الموانئ.
	كذلك استكملت هذه القرارات عن طريق القرارات التنفيذية الصادرة عن المجلس على النحو التالي:
	• القرار التنفيذي للمجلس 2011/156/CFSP الصادر في 10 آذار/مارس 2011 الذي يقضي بتنفيذ القرار 2011/137/CFSP، ولا سيما المادة 8 (2) منه، بالاقتران مع المادة 31 (2) من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وإدراج الأشخاص والكيانات الإضافية الواردة في مرفق القرار التنفيذي في قائمة المرفق الرابع لقرار المجلس 2011/137/CFSP.
	• القرار التنفيذي للمجلس 2011/175/CFSP الصادر في 21 آذار/مارس 2011، الذي يقضي مرة أخرى بإدراج الأشخاص والكيانات الإضافية الواردة في المرفقين الأول والثاني للقرار التنفيذي في قائمة المرفقين الثاني والرابع لقرار المجلس 2011/137/CFSP.
	• القرار التنفيذي للمجلس 2011/236/CFSP الصادر في 12 نيسان/أبريل 2011 الذي يقضي باستبدال مرفقي قرار المجلس 2011/137/CFSP بالنص الوارد بالمرفقات الأول والثاني والثالث والرابع للقرار التنفيذي، وإدراج أشخاص وكيانات إضافية في القائمة بالإضافة إلى حذف شخص واحد منها.
	• القرار التنفيذي للمجلس 2011/300/CFSP الصادر في 23 أيار/مايو 2011 الذي يقضي بإدراج شخص إضافي وكيان إضافي من الأشخاص والكيانات الواردة في المرفقين الأول و الثاني للقرار التنفيذي في قائمة المرفقين الثاني والرابع لقرار المجلس 2011/137/CFSP.
	• القرار التنفيذي للمجلس 2011/345/CFSP الصادر في 16 حزيران/يونيه 2011 القاضي بحذف شخص واحد من القائمة الواردة في المرفق الرابع لقرار المجلس 2011/137/CFSP.
	• اللائحة التنظيمية للمجلس 204/2011 الصادرة في 2 آذار/مارس 2011، بصيغتها المعدلة بموجب اللائحة التنظيمية للمجلس 296/2011 الصادرة في 25 آذار/مارس 2011 واللائحة التنظيمية للمجلس 572/2011 الصادرة في 16 حزيران/يونيه 2011.
	وقد نفذت اللوائح التنظيمية للمجلس قرارات المجلس المذكورة أعلاه، ولا سيما بغية ضمان التطبيق الموحد لها من قبل الجهات الاقتصادية الفاعلة في جميع الدول الأعضاء. واستكملت هذه اللوائح التنظيمية عن طريق اللوائح التنفيذية التالية للمجلس:
	• اللائحة التنفيذية للمجلس 233/2011 الصادرة في 10 آذار/مارس 2011 التي تقضي بتنفيذ المادة 16 (2) من اللائحة التنظيمية للمجلس 204/2011 وإدراج المزيد من الأشخاص والكيانات الإضافية في قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لتدابير تقييدية على النحو المبين في المرفق الثالث لتلك اللائحة.
	• اللائحة التنفيذية للمجلس 272/2011 الصادرة في 21 آذار/مارس 2011 وتقضي بتنفيذ المادة 16 (2) من اللائحة التنظيمية للمجلس 204/2011 وإدراج أشخاص وكيانات إضافية في قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية الواردة في المرفق الثالث لتلك اللائحة التنظيمية.
	• اللائحة التنفيذية للمجلس 288/2011 الصادرة في 23 آذار/مارس 2011 وتقضي بتنفيذ المادة 16 (1) و (2) من اللائحة التنظيمية للمجلس 204/2011، واستبدال المرفقين الثاني والثالث لتلك اللائحة بالنص الوارد في المرفقين الأول والثاني للائحة التنفيذية وإدراج شخص إضافي وكيان إضافي في القائمة.
	• اللائحة التنفيذية للمجلس 360/2011 الصادرة في 12 نيسان/أبريل 2011 بشأن تنفيذ المادة 16 (1) و (2) من اللائحة التنظيمية للمجلس 204/2011، واستبدال المرفقين الأول والثاني لتلك اللائحة التنظيمية بالنص الوارد في المرفقين الأول والثاني للائحة التنفيذية، وإدراج أشخاص إضافيين وكيانات إضافية في القائمة بالإضافة إلى شطب اسم شخص واحد من تلك القائمة.
	• اللائحة التنفيذية للمجلس 502/2011 الصادرة في 23 أيار/مايو 2011 وتقضي بتنفيذ اللائحة التنظيمية للمجلس 204/2011 وإدراج شخص إضافي وكيان إضافي في قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لتدابير تقييدية على النحو المبين في المرفق الثالث لتلك اللائحة التنظيمية.
	• اللائحة التنفيذية للمجلس 573/2011 الصادرة في 16 حزيران/يونيه 2011 التي تقضي بتنفيذ المادة 16 (2) من اللائحة التنظيمية للمجلس 204/2011 وحذف اسم شخص واحد من قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لتدابير تقييدية على النحو المبين في المرفق الثالث لهذه اللائحة التنظيمية.
	• اللائحة التنظيمية للمجلس (المجلس الأوروبي) رقم 539/2001 الصادرة في 15 آذار/مارس 2001 (وتعديلاتها اللاحقة). وتقتضي هذه اللائحة أن يكون بحوزة رعايا ليبيا تأشيرة عند دخول الاتحاد الأوروبي.
	ثانيا - تدابير التنفيذ الوطنية

	نفذت السلطات الألمانية المختصة حظر السفر ضد الأشخاص المذكورين في قراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011).
	وقد تم تنفيذ حظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) عن طريق تعديل لائحة التجارة الخارجية وعمليات الدفع. ومنذ اتخاذ قرار مجلس الأمن 1970 (2011) لم تمنح السلطات الألمانية تراخيص بتصدير أسلحة.
	وتشكل انتهاكات قرارات الحظر الرئيسية الواردة في لوائح مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن الجزاءات المفروضة ضد ليبيا جريمة بموجب القانون الألماني يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولمدة سنتين في حالات الانتهاكات الجسيمة.
	واستنادا إلى قراري مجلس الأمن 1970 (2011) و 1973 (2011) جمدت في ألمانيا أصول بلغ مجموعها 7.21 بلايين يورو (تم حسابها على أساس أسعار الصرف التي كانت سائدة في 3 حزيران/يونيه 2011).

